
آفـــة الإفلات مـــن العقـــاب.. مـــتى يُحـــاكم
الكبار على جرائمهم؟

, أغسطس  | كتبه إسراء سيد

تخيل أن بلدك في حالة حرب، وكنت ناج من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأردت خوض مسار
كـد لـك هويـة الجنـاة وأردت الاقتصـاص منهـم عـن طريـق نحـو العدالـة ينصـفك وبقيـة الضحايـا، وتأ
جهة دولية مستقلة مختصة، على غرار محكمة الجنايات الدولية، ماذا سيحدث لك بعد ذلك؟ هل

يمكنك المضي قدمًا لمواجهة هذه الجريمة؟

في الواقع، يتوقف الأمر على ما إذا كانت بلدك عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية أم لا، أو إذا قبلت
دولتك غير العضو بإجراء تلك المحاكمة في المحكمة الجنائية.

الخطوة الأولى نحو العدالة
تتعدد أهوال القرن العشرين، فقد حدثت أعمال عنف جماعية في العديد من البلدان وفي مناسبات
عديـدة يصـعب حصرهـا وفهمهـا، وفقًـا لبعـض التقـديرات، تعـرض مـا يقـرب مـن  مليـون مـدني

للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال القرن الماضي.

دفعت الحروب العالمية المجتمع الدولي إلى التعهد بأن هذا “لن يحدث مرة أخرى أبدًا”، لكن الأفعال
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المروعــة الــتي ارتكبهــا النــازيون لم تكــن حــوادث منعزلــة، قُتــل مئــات الآلاف، وفي بعــض الحــالات ملايين
الأشخاص في أماكن مختلفة من العالم في النصف الثاني من القرن الماضي، لكن الأمر الأكثر حزنًا هو

أن المجتمع الدولي شهد هذه المجازر بشكل سلبي، ووقف مكتوف الأيدي.

ليس من المستغرب إذن أن تمتنع الكثير من الدول عن التصديق على
الاتفاق أو تنسحب من التوقيع على قانون المحكمة – كما فعلت أمريكا

ياح الملاحقة القانونية و”إسرائيل” – خوفًا من فتح الباب على مصراعيه أمام ر
والقضائية لها ولمواطنيها

أدت الإبادة الجماعية في رواندا خلال عام  في وقت لاحق إلى ط فكرة إنشاء محكمة جنائية
ــا آخــر علــى دوليــة، الــتي تشكــل اختراقًــا كــبيرًا في القــانون الجنــائي الــدولي، لكنهــا كــانت مثــالاً مأساويً

الطريقة التي اختار بها المجتمع الدولي غض الطرف عن الأعمال المتطرفة.

على الرغم من المعلومات الدقيقة والموثوقة بشأن ما كان على وشك الحدوث في رواندا، لم تتدخل
الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لمنع الكارثة، ولم يتدخل المجتمع الدولي حتى عندما كانت الإبادة
يــة، وكــانت النتيجــة أنــه في غضــون  يــوم، قتــل أفــراد مــن قبيلــة الهوتــو الحاكمــة الجماعيــة جار

نحو  ألف من أفراد قبيلة التوتسي في عمليات إعدام جماعية.

وفي ظــل غيــاب آليــات إنفــاذ ذات مصداقيــة، اســتمرت انتهاكــات القــانون الإنســاني الــدولي مــع إفلات
صـا مـن العقاب، واسـتجابة لذلـك، قـرر المجتمـع الـدولي اتخـاذ إجـراءات مشتركـة مـن خلال إنشـاء

نظام مترابط للعدالة الدولية لمنع الإفلات من العقاب على أسوأ الفظائع التي عرفتها البشرية.

في صــيف عــام ، اجتمــع المجتمــع الــدولي في رومــا لحضــور مــؤتمر دبلومــاسي كــبير برعايــة الأمــم
المتحدة، وبموجب معاهدة دولية عُرفت بـ”نظام روما الأساسي”، تم التفاوض على قانون لإنشاء ما
يمكن أن يكون إحدى المؤسسات الأكثر أهمية: محكمة جنائية دولية ذات اختصاص قضائي واسع

لمحاكمة الجناة الذين يُشتبه في ارتكابهم أخطر الجرائم في العالم. 

في نهايـة المـؤتمر، اعتمـدت الـدول الأعضـاء النظـام الأسـاسي لهـذه الهيئـة القضائيـة العليـا الدائمـة غـير
المسبوقة للعدالة الجنائية بأغلبية كبيرة من الدول، وصوتت  دولة لصالح قرار إنشاء المحكمة،
وصــوتت  ضــده، وامتنعــت   دولــة عــن التصــويت، لكــن هــذا التصــويت لم يكــن كافيًــا لانضمــام

الدولة الفعلي، إذ يلزم مصادقة المجلس التشريعي للدولة حتى يصبح ساري المفعول.
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رغــم الــدعم العــالمي الســاحق، صــوتت القــوى العســكرية العظمــى في العــالم ضــد المحكمــة الجنائيــة
يبــة مــن الحلفــاء، الدوليــة، وانضمــت الولايــات المتحــدة في معارضتهــا لتبــني القــانون إلى مجموعــة غر
وأثــارت حججًــا مســتمرة ضــد المحكمــة ونظامهــا الأســاسي، علــى الرغــم مــن أن الأحكــام الموضوعيــة

للاتفاقية تمثل تنازلات كبيرة لمخاوف الولايات المتحدة التي تم التعبير عنها قبل وفي أثناء المفاوضات.

يــة المفعــول عنــد التصــديق عليهــا مــن  دولــة حيز التنفيــذ عــام دخلــت المعاهــدة الــتي أصــبحت سار
، ووصل عدد الدول الأطراف  دولة حتى عام ، وسط غياب شبه تام لانضمام أي
دولــة عربيــة إلى إطــار تلــك المحكمــة باســتثناء الأردن وجــزر القمــر وتــونس وجيبــوتي وفلســطين، بــل
امتنعـــت بعـــض الـــدول – مثـــل قطـــر والســـعودية والعـــراق ولبنـــان وليبيـــا – عـــن مجـــرد التوقيـــع

على المعاهدة.

وتنص المعاهدة على أنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفها “محكمة الملاذ الأخير”، التحقيق
مـع الأفـراد موضـع الاتهـام وملاحقتهـم ومحـاكمتهم بأربعـة أنـواع مـن الجرائـم وهي: جرائـم الحـرب

والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

رغم كل شيء، كانت تلك صلاحيات محدودة، حيث لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في
إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على اتخاذ مثل هذه

الإجراءات ضد مواطنيها أو أي شخص آخر على أراضيها.

لة ببدء التحقيقات في أي مكان، فإنها قد بالإضافة إلى ذلك، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية مخو
تحاكِم فقط مواطني الدول التي صادقت على المعاهدة أو المقيمين فيها، ما لم يُسمح لها بالتحقيق

من الدولة التي وقعت فيها الجرائم.

ليــس مــن المســتغرب إذن أن تمتنــع الكثــير مــن الــدول عــن التصــديق علــى الاتفــاق أو تنســحب مــن
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التوقيع على قانون المحكمة – كما فعلت أمريكا و”إسرائيل” – خوفًا من فتح الباب على مصراعيه
ياح الملاحقة القانونية والقضائية لها ولمواطنيها، رغم أن المحكمة ذكرت في أحد بنودها أنها “لن أمام ر
تنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد إنشائها”، وهذا يعني، أن ما حدث قبل ذلك، والتاريخ مليء

بالتجاوزات، يخ عن نطاق اختصاصها.

جهود منقوصة
أســفر إنشــاء محكمــة دوليــة دائمــة للتعامــل مــع الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان بالفعــل عــن
بعض النتائج المهمة، اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني ، كانت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في
 قضية جنائية في سبع دول، تضم ما مجموعه  مشتبهًا أو متهمًا، ووصل عدد القضايا لاحقًا

إلى  قضية، وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية  مذكرة اعتقال.

ــة الإفلات مــن ــة نهاي بحســب وصــف مجلــة “الإيكونومســت”، مثلــت جهــود المحكمــة الجنائية بداي
العقاب بالنسبة للمجرمين الذين كانوا في يوم من الأيام “جبابرة العالم”، خاصة في القارة الإفريقية،
ففي سجلها  قضايا، وأول من مثل أمامها كان توماس لوبانغا زعيم إحدى الميليشيات المسلحة

ية الكونغو الديمقراطية في الأعمال العدائية. الذي أدُين باستخدام الأطفال المجندين في جمهور

وأحرز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إنجازات خاصة في مكافحة الإفلات من العقاب
فيمــا يتعلــق بجرائــم النــوع الاجتمــاعي، ففــي عــام ، بــدأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة محاكمــة
المتشدد الحسن أغ محمود الذي يُزعم أنه أجبر مئات النساء على الاسترقاق الجنسي في مالي، وفي
أبريل/نيســان المــاضي، بــدأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة محاكمــة زعيــم ميليشيــا يُعــرف باســم علــي
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قشيب متهم بـ تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان.

بينمــا يــترك الجيــش الــروسي أثــرًا مــن الفظــائع في أوكرانيــا، قــدمت محاكمــة مســؤول إيــراني ســابق في
السويد متهم بتسهيل القتل الجماعي للسجناء السياسيين في أواخر الثمانينيات في معظم فترات
حكـم آيـة الله روح الله الخميـني، نموذجًـا قويًـا لمحاكمـة جرائـم الحـرب، واعُتـبرت مثالاً جـاء في الـوقت
المناسب، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يجوز للمحاكم الوطنية في أي دولة تبنت
هــذا المبــدأ ملاحقــة ومقاضــاة أي شخــص مشتبــه بارتكــابه جرائــم خطــيرة، بغــض النظــر عــن مكــان

حدوثها وجنسية المشتبه به والضحية.

في حين ترحب دول مثل الولايات المتحدة بمحاكمة الآخرين في لاهاي وتؤيد
مذكرات الاعتقال بحق متهمين بجرائم حرب، يختلف الأمر تمامًا عندما

تُستخدم مصطحات “ربما وقد ومزعومة” في تقرير يخصها

على الرغم من هذا التقدم الذي حققته والإشادة بدورها المحوري في منع الفظائع ومكافحة الإفلات
مــن العقــاب ودعم حقــوق الضحايا وضمــان العدالــة طويلــة الأمــد، تــواجه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
بعض المشاكل الخطيرة، فبسبب افتقارها إلى القوة الأمنية والشرُطية، فإنها تضطر إلى الاعتماد على

الحكومات الوطنية التي لا يلتزم بعضها بالعدالة، للقبض على المجرمين المشتبه بهم وترحيلهم.

كــثر وضوحًــا عنــدما يكــون المشتبــه بــه مواطنًــا أو حــتى رئيــس دولــة أو مســؤول كــبير في تبــدو المشكلــة أ
الدولة حيث يمكن مقاضاته، لكن الكثير من الدول لا ترغب بالطبع في مقاضاة أفرادها، ففي حين
ترحب دول مثل الولايات المتحدة بمحاكمة الآخرين في لاهاي وتؤيد مذكرات الاعتقال بحق متهمين
بجرائم حرب، يختلف الأمر تمامًا عندما تُستخدم مصطحات “ربما وقد ومزعومة” في تقرير يخصها،

وتذكر بأنها لم تكن يومًا من أعضاء المحكمة.

يُضـاف إلى ذلـك عـدم الثقـة في المحـاكم المحليـة في مقاضـاة رعاياهـا بشكـل حيـادي علـى الجرائـم الـتي
ارتكبوهــا في الخــا، أوضــح مثــال علــى ذلــك المحاكمــات الــتي جــرت بعــد الحــرب العالميــة الأولى أمــام
المحكمة العليا لألمانيا في لايبزيغ، حيث أرسل الحلفاء قائمة بـ من مجرمي الحرب الألمان المشتبه
 أشهــر إلى  إدانــات بأحكــام أوليــة مــن محاكمــة و  يــد علــى بهــم إلى ألمانيــا، مــا أدى إلى مــا لا يز

سنوات في السجن، امتنعت الدول الأخرى عمومًا عن التدخل عند حدوث انتهاكات.

انسحبت الحكومات أيضًا من حين لآخر من المحكمة الجنائية الدولية، عندما غضبت، كما فعلت
يغـو دوتـيرتي، للتحقيـق في حـرب المخـدرات الـتي شنتهـا حكـومته، الفلـبين بعـد أن خضـع رئيسـها، رودر
وأودت بحياة آلاف في جرائم قتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا عدم التعاون مع المحكمة التي
لا تعترف بها بلاده منذ انسحابها عام  من معاهدة روما، ووصل الأمر حد التهديد باعتقال

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودة.

يبــدو أن طلبــات الطلاق مــن المحكمــة الدوليــة في ازديــاد، وكــلٌ يبحــث بــالنأي عنهــا بــأي شكــل مــن

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220714-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D9%8F%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF
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الأشكـال، فقـد بـدأت الحلقـات الأولى مـن مسـلسل الطلاق مـع الـدول الإفريقيـة الـتي اتُهـم وحـوكم
بعض قادتها بارتكاب جرائم حرب، واتهمت بعض دول القارة، ومنها جنوب إفريقيا، المحكمة بأنها لا

تحاكم إلا الأفارقة.

المشكلــة الأكــثر خطــورة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي أن  دولــة، بمــا في ذلــك القــوى العســكرية
الكــبرى في العــالم، رفضــت أن تصــبح أطرافًــا في المعاهــدة، فلم توقــع حكومــات الصين والهنــد والمملكــة
العربيــة الســعودية علــى نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فالحكومــات الــتي تــأوي

مجرمي الحرب الحاليين والمستقبليين تفضل عدم مواجهة التحقيقات والمحاكمات المحتملة.

الـدافع وراء هـذه المعوقـات واضـح بمـا فيـه الكفايـة، ففـي عـام ، أمـر الرئيـس الـروسي فلاديمـير
بوتين بانسحاب بلاده من عملية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وجاء هذا الإجراء ردًا على
حكم المحكمة الجنائية الدولية بأن روسيا وأوكرانيا متورطتان في نزاع مسلح، وأن القرم أرض محتلة.

كثر في تقلبات حكومة الولايات المتحدة تجاهها، حتى تضح التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية أ
أثناء توقيع الرئيس بيل كلينتون على المعاهدة، أشار إلى “مخاوف بشأن عيوب كبيرة” فيها، لا سيما
عدم القدرة على “حماية المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في معارك حربية وارتكبوا جرائم تُصنف
كجرائــم ضــد الإنسانيــة”، وبالتــالي، لم يقــدم المعاهــدة إلى مجلــس الشيــوخ للتصــديق عليهــا، وأوصى

خليفته، جو دبليو بوش، بمواصلة هذه السياسة “حتى يتم إرضاء مخاوف بلاده الأساسية”.

بوش، بدوره، لم يوقع على “اتفاق روما” بدعوات من الكونغرس الأمريكي في عام ، وفي المقابل،
ضغــط علــى الحكومــات الأخــرى لإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة تلزمهــا برفــض تســليم الرعايــا الأمــريكيين إلى
المحكمة الجنائية الدولية، ووقع على قانون حماية العسكريين الأمريكيين (يسمى أحيانًا “قانون غزو
يــر أي أمريــكي محتجــز لــدى المحكمــة الجنائيــة لاهــاي”) الــذي أذن باســتخدام القــوة العســكرية لتحر

الدولية.

كبر مع المحكمة، ما ساعدها في محاكمة على الرغم من أن إدارتي بوش وأوباما حققت لاحقًا تعاونًا أ
أمـــراء الحـــرب الأفارقـــة، فـــإن إدارة ترامـــب تبنـــت الموقـــف الأكـــثر عدائيـــة تجاههـــا حـــتى الآن، ففـــي
ســبتمبر/أيلول ، أخــبر دونالــد ترامــب الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن الولايــات المتحــدة لــن

تقدم “أي دعم” للمحكمة الجنائية الدولية، التي “ليس لها ولاية قضائية ولا شرعية ولا سلطة”.

في عام ، فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية وقيودًا على تأشيرات كبار مسؤولي المحكمة
الجنائية الدولية لأي جهود للتحقيق في تصرفات الأفراد الأمريكيين في أفغانستان، وهو القرار الذي
ـح أن تكـون ف ضمـن الأبحـاث التمهيديـة، الـذي ورد فيـه أنـه يُرجيـر المحكمـة الجنائيـة المصـن أعقـب تقر

.و  القوات الأمريكية ربما ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان بين عامي

بالطبع، نفت واشنطن ما ورد في التقرير، ووصفته الخارجية الأمريكية بأنه “لا مبرر له”، وأوضحت
المتحدثة باسم الخارجية أن الولايات المتحدة تملك نظام مساءلة خاص بها، ولا تخضع لاختصاص

المحكمة الجنائية الدولية.



لكن في ظل إدارة بايدن، عادت السياسة الأمريكية نحو الدعم، فبعد فترة وجيزة من توليه منصبه،
قام بايدن – تماشيًا مع نهجه الأكثر ترحيبًا بالمؤسسات الدولية – بإلغاء عقوبات ترامب ضد مسؤولي
ــا إلى ارتكــاب ــروسي لأوكراني ــدما أدى الغــزو ال ــة، وفي مــارس/آذار ، عن ــة الدولي المحكمــة الجنائي
فظــائع علــى نطــاق واســع في بلــدة بوتشــا الأوكرانيــة، وصــف الرئيــس الأمريــكي نظــيره الــروسي بأنــه

“مجرم حرب”، ودعا إلى محاكمته.

قبل أسابيع من ذلك، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في تصرفات روسيا في أوكرانيا، وأصدر
مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قرارًا يدعم التحقيق في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، ويثني

لة بالعمل. على المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المؤسسة المخو

زعم المسؤولون الروس أن هذه الفظائع المعترف بها على نطاق واسع كانت “وهمية”، وفي بوتشا،
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنه “لم يتعرض أي مواطن محلي لأي عمل عنيف”، لذلك ليس من

المستغرب أن السلطات الروسية رفضت التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.



آفة الإفلات من العقاب
بخلاف الاتهامات الموجهة لروسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، شهد العالم في الفترة الأخيرة موجة
يـا واليمـن، وموجـة انتهاكـات أخـرى انتهاكـات متكـررة للحقـوق نتيجـة الصراعـات المسـلحة كمـا في سور
بسبب قمع النظم الشمولية التي لا تريد سماع صوت إلا صوتها يتردد، كما في مسلمي الروهينغا
يــات، وانُتهكــت الحقــوق، وغــابت المساءلــة لمــن أجــرم في حــق الإنسانيــة، والإيغــور، حيــث قُمعــت الحر
يبًــا، أفلــت ديكتــاتور أو رئيــس دولــة أو قائــد عســكري لتكــون النتيجــة أنــه في كــل حالــة في التــاريخ تقر

مسؤول عن تنفيذ هذه الفظائع من العقاب والعدالة وحتى اللوم.

لو كان لظاهرة الإفلات من العقاب أن تتخذ شكلاً لها فسيكون ممحاة، تأتي في لحظات على جرائم
يــل في لحظــات ترسانــة الأدلــة الــتي أثبتتهــا التحقيقــات في الحــرب الإسرائيليــة في غــزة فتطمســها، أو تز
كدتها جغرافية المكان وموقع شيرين وتضارب روايات الاحتلال. اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة، وأ

وفقًا للأمم المتحدة، يحدث الإفلات من العقاب عندما تفشل الدول في الوفاء بالتزاماتها بالتحقيق
في انتهاكات حقوق الإنسان ولا تتخذ الخطوات المناسبة لضمان محاكمة المشتبه بهم ومعاقبتهم،

وتتجاهل تقديم المشتبه في ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

تبدو هنا قضية اغتيال خاشقجي المثال الأبلغ لظاهرة الإفلات من العقاب، فقد اعترفت السعودية
بوقــوع جريمــة لكنهــا تحفظــت علــى الجثــة، ورفضــت أي تحقيــق مســتقل في الجريمــة وطعنــت في
التحقيقــات التركيــة، ونظمــت محاكمــات لمتــورطين أجمعــت الأدلــة علــى أنهــم نفــذوا أوامــر عليــا، ثــم

دفعت لشراء الصمت، وراهنت على الوقت.

عندما تمتنع القوى العسكرية الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة
عن المشاركة في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تسمح لمجرمي الحرب بفعل ما

يحلو لهم

يو شبيهًــا بــأفلام هوليــوود أو علهــا أشبــه بلغــة اســتخبارات في مصر أيضًــا، وضعــت الســلطات ســينار
ية وأحد أدواتها لإنهاء ملفات شائكة، لتبرير مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الأنظمة الديكتاتور

وراهنت بدورها على الوقت.

القائمــة طويلــة لانتهاكــات وفظــائع لا يملــك المتورطــون فيهــا مثــل هــذه الممحــاة، فــاضطروا للتنظيــم
المحكم والممنهج لمسألة إفلاتهم من المساءلة والعقاب، وهو ليس بالأمر الهين، فالجهود تنصب على
كيفية تعطيل القانون الإنساني الدولي والقرارت الأممية المنبثقة منه، ووضعت الأسس والآليات التي

تضمن حق الضحايا وذويهم في العدالة والتعويض وتوفير الضمانات في عدم تكرارها.
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وترتفــع الأصــوات في مواجهــة خــبراء الإفلات مــن العقــاب الممنهــج، وتســتمر لجــان التحقيــق المســتقلة
يــا ورونــدا ومصر، الــتي تعتــبر كــل ولجــان تقصي الحقــائق في محاولــة كشــف الحقيقــة في ميانمــار وسور
منهـا غالبًـا مسـؤولة بشكـل أسـاسي عـن الإفلات مـن العقـاب، لكـن ليسـت الـدول فقـط من تتحمـل
عـادةً المسـؤولية الرئيسـية في ملاحقـة المشتبـه بهـم، إذ يمكـن لوكالـة إنسانيـة، مثـل المفوضيـة الساميـة

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن تتسبب في الإفلات من العقاب لأنها تقوم بعملها، كيف ذلك؟

في عام ، كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولة عن تقييم ورفض
كــثر مــن  دولــة، وكجــزء مــن إجــراءات تقييــم طلبــات اللجــوء، يحــق للمفوضيــة طلبــات اللجــوء في أ
ــة الدوليــة إذا اشتبهــوا في ارتكــابهم جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اســتبعاد طــالبي اللجــوء مــن الحماي

الإنسانية وجرائم خطيرة غير سياسية، بما في ذلك التعذيب، في عملية تسمى “تقييم الاستبعاد”.

قد يكون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول ممتاز إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال
الإجراميــــة مــــن خلال الاتصــــال بــــالمشتبه بهــــم أو الضحايــــا أو الشهــــود، لا ســــيما في أثنــــاء تقييــــم
الاستبعاد، وبعض هذه الأفعال، بما في ذلك جرائم الحرب والتعذيب، تتطلب من الدول التي تُقيم

فيها المفوضية طلبات اللاجئين أن تفتح تحقيقات جنائية مع المشتبه بهم.

ومع ذلك، تحافظ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أيضًا على درجة عالية من السرية فيما يتعلق
بالمعلومات التي يقدمها اللاجئون، فكيف نعرف إذن عدد الأشخاص الذين تم استبعادهم بسبب
الجرائـــم الخطـــيرة الـــتي ارتكبوها؟ ومـــا مـــدى خطـــورة جرائـــم المشتبـــه بهـــم؟ مـــاذا تفعـــل المفوضيـــة

بالمعلومات التي تجمعها؟ وكيف ستحقق الدول في انتهاكات حقوق الإنسان؟

في الواقع، عندما تمتنع القوى العسكرية الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة عن المشاركة
في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تسمح لمجرمي الحرب بفعل ما يحلو لهم، ويصبح السؤال الأكثر
إلحاحًا: متى تتخلى هذه الدول عن فكرة أنه ينبغي السماح لمجرمي الحرب التابعين لها بالإفلات من

العقاب؟ ألم يحن الوقت لانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
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